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  حكم التحكيم  بطلان
  وتعديلاته ١٩٩٢لسنة  ١١رقم  ىلقانون الاجراءات المدنية الامارات وفقاً

 سواء) ١(قانون الاجراءات  المدنية الاماراتى أن حكم التحكيم  فى:  القاعدة
الطعـن فيـه    يجوزلا  محكمةطريق ال عن وخارج المحكمة ا كان صادراً

 ٢١٧/١وفقـا للمـادة    ديةبأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العا
 ـ ضمناً ٢١٦, ٢١٣   دتينووفقا للما  صراحة حكـم   أنيعنـى   ذامنه وه
 ان كان حكمـاً  – حجيةفقط وبالتالى يحوز  وليس نهائياً تاًبا يصدرالتحكيم 
وكذلك قوة الامر المقضى ولكنه مع ذلك لا يتمتع بقوة تنفيذيـة   عياًموضو

 بالصـيغة  وشـموله عليه  مةبمجرد صدوره بل يحتاج الى مصادقة المحك
حكـم التحكـيم    إبطـال ومن ناحية أخرى لا يجوز  يةهذا من ناح ةالتنفيذي

( التماس إعادة النظر   يةالغير عاد أوبطرق الطعن العادية ( الاستئناف ) 
 سـتثناء الوحيـد ا  السـبيل وأن  قانونـاً  مقـررة )  ال يزأو التمي النقضأو 

 اصـلياً عن طريق المصـادقة او   فرعياً إبطالههو طلب  للاعتراض عليه
 او خارجهـا    حكمةالتحكيم عن طريق الم تم سواءبدعوى امام المحكمة 

لانه يكون صادرا من  وذلك ) ٢( المدنية ) اتق. الاجراء ٢١٧،  ٢١٦(م 
                                                

سواء  –نوعان من الاثار اولهما موضوعى وهى الحجية  التحكيمعلى حكم  يترتب) ١
ق . الاجراءات  ٧/  ٢١٢او الزامياً ( م  منشئاًحكماً موضوعياً مقرراً او  اكان

،  ١/  ٢١٧، م  ٧/  ٢١٢بمجرد صدوره ( م  لمقضى) كما يحوز قوة الامر االمدنية
المدنية ) كما يترتب عليه تغيير مدة التقادم من قصيرة الى  جراءاتق . الا ١/   ٢٢٧

يجوز دحضها الا  لاطويلة وكذلك يتمتع بقوة ثبوتية حيث يعتبر بمثابة ورقة رسمية 
يعد شخصاً  مان المحك يثق . الاثبات الاماراتى ) ح ٨،  ٧ير ( م بالطعن بالتزو

 ،بخدمة عامة وهى تحقيق العدالة بين الناس وإسناد الحقوق لأصحابها ، والى  لفاًمك
، احمد ،  ٤٩٦ دبن ١٠٠٢، ص  ٢٠٠١فتحى ، الوسيط في قانون القضاء المدنى ، ط 

رائية كاستنفاذ ولاية المحكم ، كما يرتب الحكم اثاراً اج حكيمالت مسيد ، نظا
مراجعة الحكم بطريق الطعن انما بطلب البطلان اثناء  مومصروفات الخصومة  وعد

 ) او بدونها .  دنيةق . الاجراءات الم٢١٧المصادقة  (  م 

والصفة  المصلحةهو طلب موضوعى تقريري يقدم من صاحب  لحكمبطلان ا طلب) ٢
بغيرها امام  و) بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ا المدنيةق .  الاجراءات  ٢( م  فيه
بنظر النزاع قد تكون  ( المحكمة المختصة اصلاً االتى أودع الحكم لديه محكمةال

 رردفع الرسم المق بعدفيها  يطلبمحكمة اول درجة وقد تكون محكمة ثانى درجة 
وذلك لعدم  – زاعدون الفصل في موضوع الن – يهقانوناً توقيع جزاء البطلان عل

في القانون على سبيل الحصر سواء  ردةمن حالاته الوا لةترتيب اثارة وذلك لتوافر حا
بخصومته فهى اذن جزاء لعيب موضوعى ( يتعلق  والتحكيم ا بعناصرمنها ما تعلق 
في الخصومة  اء) او لعيب إجرائى في الحكم باعتباره اخر اجر التحكيمبالاتفاق على 
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 كدتهالفنى الدقيق وهذا ما ا لمعنىعاديين وليسوا من قضاة با ادفرد أو افر
وان الحـل   عـن التحكيم لا تقبـل الط  حكامالمحكمة العليا بأبو ظبى بأن ا

كـان ذلـك وكـان     لما"  انهحيث قررت  ابطالهاالوحيد لتحديها هو طلب 
) من قانون الاجراءات على انـه    ٢١٣النص فى الفقرة الثالثة من المادة (

فيجـب علـى    حكمـة الخصوم خـارج الم  نبي تم) فى التحكيم الذى ي ا( 
م من خمسة ايا لالالى كل طرف خ ممن الحك صورة سلمواان ي ينالمحكم

القـرار بنـاء    لابطا أوالتحكيم وتنظر المحكمة فى تصديق  ارصدور قر
فـى الفقـرة    ىالـدعو  لرفعالمعتادة  بالإجراءاتأحد الخصوم  بعلى طل

 طلـب (يجوز للخصـوم   انهمن ذات القانون على  ٢١٦الاولى من الماده 
وذالـك    -عليه المصادقةفى  حكمةتنظر الم ندماحكم المحكمين ع بطلان
  لاحوال التالية ... )  فى ا
من القانون المذكور على أن  ٢١٧الفقرتين الاولى والثانية من المادة  وفى

  لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .   كمينأحكام المح -١( 
اما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمـين او ببطلانـه فيجـوز     – ٢
غيـر قابلـة    لمحكمينعلى ان احكام ا يدلالطعن المناسبة )  بطرقفيه  لطعنا

 ـ   طعن( بأى طريق من طرق ال فيهاللطعن   راءاتالمقررة فـى قـانون الاج
 ـ  لهايجوز طلب ابطا ن, لك ةالمدني فـى   اعند توافر أحد الاسباب المشـار اليه

 الطلبالذكر , ويكون هذا  السالفة)  ٢١٦الفقرات (أ) , (ب) , (ج) من المادة (
الاسـباب   لاحـد حكم المحكمـين   نمبتدأة بطلب بطلارفع دعوى  بطريق إما

بالبطلان  ضطلب عار بداءاو بطريق ا نفاًعنها ا نوهالمشار اليها فى المادة الم

                                                                                                                
كعمل قانونى مشوب  مالبعض ان دعوى البطلان تتوجه الى الحك الذى ينهيها ، ويرى

، بصرف النظر عما يتضمنه من خطأ في  ئيةبخطأ في الاجراء اى عيوب اجرا
) والى ، فتحى ، مرجع سابق ،  هفي تطبيقة او تأويل طأالتقدير ( مخالفة القانون او الخ

ن ليست اجرائية فقط بل التى تلحق بالحكم كسبب للبطلا يوبان الع ونعتقد ١٠١٩ص 
 .انون الواجب التطبيق على الموضوعوبالق هليةما يتعلق بالا مثالقد تكون موضوعية 

المقضى بمجرد صدوره فلا  ران لحكم المحكمين حجية الام لمقررقضى انه من ا كما
انه يمكن مع قيام  إلا  ورهبعد صد قضاءلاى من الخصمين ان يلجاء الى ال جوزي

لسنة   ٢٧٩، طعن رقم  ادعوى بطلان اذا توافرت شروطه نهالحجية أن ترفع بشأ
 . ١٩٩٩/  ٦/  ٤صادر عن محكمة تمييز دبى بجلسة  ١٩٩٣
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وذلـك سـواء كـان     حكمـين اثناء نظر المحكمة طلب التصديق على حكم الم
  ) . ١(التحكيم قد تم عن طريق المحكمة أو خارجها

سـبيل   لىم التحكيم محددة فى القانون عاسباب او حالات بطلان حك تكون -٢
الحصر وليس على سبيل المثال رغبة من المشرع فى استيفاء ميزة السـرعة  

على التحكيم كطريق محفـز للاطـراف لحـل     قاءعلاوة على الاب حكيمفى الت
 لانفى التحكـيم   للتقاضىدرجة ثانيه  كونبأن ت محاكمولا يسمح لل ازعاتالمن

عن اللجـوء   فرادالا إحجامثم الى  نتاخير حسم النزاعات وم لىهذا سيؤدى ا
  )٢( ازعاتهمالى التحكيم لحل من

استقر قضاء هـذه المحكمـة    قداكدت محكمة التمييز فى دبى على انه (و ولقد
المحكمين لا تعرض له من الناحيـة   حكم على يقهاعلى ان المحكمة عند تصد

دعوى بطلان حكـم المحكمـين    تنصب إذللقانون  قتهمطاب ومدىالموضوعية 
 ثيرهـا وان كـل منازعـة ي   ديرعلى الخطأ فى الاجراءات دون الخطأ فى التق

المقدمة  للأدلةبتقدير المحكمين  علقةوتكون مت ينفى حكم المحكم عناًالخصم ط
اسباب حكمهم تكون غير مقبولـة ذلـك ان    ةفى النزاع او عدم صحة او كتاب

لاجراءات المدنية قد حدد على وجه الحصر من قانون ا ٢١٦ دةفى الما نصال
  )٣(الحالات التى يجوز فيها للخصوم بطلب بطلان حكم المحكمين .... "  

او الاصلية هو انها  الفرعيهأو دعواه  تحكيمطلب بطلان حكم ال طبيعة ان - ٣
تتعلـق فحسـب    لانهـا اجرائيـة   ىدعو )٤(-لاحكام القضاء الامارتى وفقا -

                                                
فبراير  ٢٧حقوق جلسة الاحد  ٢٠٠١لسنه  ٤١٤و  ٢٠٠١ سنةل ٣٨٧رقم  الطعن) ١

 المنشور على " شبكة محامون "  ٢٠٠٢
 ٢٠١٢سرحان ، بكر عبد الفتاح ، قانون التحكيم الاماراتى طبعة ال كبذل انظر) ٢

  يليهاوما  ٣٥٢بالشارقة ص  امعةمكتبة الج
مارس  ١٣حقوق جلسة السبت  ٢٠٠٣لسنة  ٤٣٥و  ٢٠٠٣لسنه  ٤٠٣رقم  الطعن) ٣

 منشور على" شبكة محامون "  ٢٠٠٤
 رمنشو ٢٠٠٨ رفبراي ٣طعن مدنى جلسة الاحد  ٢٠٠٧لسنة  ٢٦٥رقم  الطعن) ٤

ان دعوى بطلان الحكم ليست طريقاً للطعن فيه (   والى  كما" ،  حامونعلى " شبكة م
مخصوص لمراجعة  يق) بل هى طر ١٠٢٥،  ١٠١٨، فتحى ، مرجع سابق ، ص 

لم يعين من قبل  ىلانها صادرة من شخص طبيع –بواسطة القضاء  –احكام التحكيم 
 نظرذهب رأى الى جواز التماس اعادة ال لكنويفرض على اطراف النزاع ، و ولةالد

، ولاية القضاء على  مللقانون المصرى في احكام التحكيم ، ابراهيم ، على سال وفقاً
 ومة، وهى ليست جزءاً او مرحلة من خص ٣٥٢، ص  ١٩٩٧التحكيم ، القاهرة ، 

 الحكموأثرها على تنفيذ  يم، دعوى بطلان حكم التحك دالسي احمد،  وى، صا مالتحكي
طبقاً لقانون التحكيم المصرى مقارنة ببعض انظمة التحكيم العربية والأوربية ، 
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 أثـر  راءاتبطلان فى الاج وإذا وقع بطلان فى الحكم ا او لتحكيما بإجراءات
ممـا   يكونان  الدفاع جوهرياً عتباريشترط لا إنه المقرر أيضاً ومنفى الحكم 

عن الـدفاع فـلا    لوصففأذا ما تخلف هذا ا ىيتغير به وجه الرأى فى الدعو
النص بما سلف  وكانهى التفتت عنه لما كان ذلك  نعلى محكمة الموضوع ا

 ـ ضوعالمو كمةى حكم المحكم يخرج من نطاق رقابة محعل لاى  قلانه لا يتعل
 المـادة  فـى  هـا علي منصـوص سبب من الاسباب التى يبطل حكم التحكيم ال

 ـ  حكـم   بابالمذكورة وفى حقيقته متعلق بموضوع النزاع وصحة وكفايـة اس
المطعـون   محكمةعلى ال ثريبالمحكم ومنصب على ما قضى به وبالتالى فلا ت

يكـون علـى غيـر     متهبر النعىثم فان  نحكمها ان هى لم تعرض له ومفى 
  اساس.

فـى   عىان هذا الن وحيثالعليا فى ابو ظبى انه ( ةقضت المحكمة الاتحادي كما
تفيـده المـادة    سبمابطلان حكم المحكمين ح ىشقه الاول مردود ذلك ان دعو

هذه المحكمة انما  ضاءبه ق جرىمن قانون الاجراءات المدنيه وعلى ما  ٢١٦
 ـ   قانونيـاً  توجه الى حكم المحكمين بوصفه عملاً  فـى  أوتنصـب علـى خط

يجوز لمدعى الـبطلان   لتىا بالعيو وأن -الاجراءات دون الخطأ فى التقدير 
على سبيل الحصر بحيث لا يقـاس   االمشار اليه دهالتمسك بها قد اوردتها الما

التـى   والعيوب -بخصومة التحكيم او  التحكيم ىعليها وهى تتعلق بالاتفاق عل
وثيقة تحكيم او بناء على وثيقة  بغيرعلى التحكيم صدور الحكم  بالاتفاقتتعلق 

او اذا خرج   -اتمام التحكيم خلاله على قالمتف يعادالم اوزباطلة او سقطت بتج
 كتل االحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام ام الفالمحكمون عن حدود الوثيقة او خ

كذلك فى بطلان حكم المحكمين فقـد   تعلق بخصومه التحكيم وتكون سبباًالتى ت
 ـ  نصدور حكم م وهىإليها  المشار ةالماد احددته  طبقـاً  وامحكمين لـم يعين

فـى غيبـه    بـالحكم مأذونين  واللقانون او صدوره من بعضهم دون ان يكون
 ـ دأاو عدم تحقيق مب  -الاخرين  بحـق   الاخـلال او  ومهالمواجهه فى الخص

 - كـم وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فـى الح  أوالدفاع 
                                                                                                                

تحكيم حقوق عين شمس   زلإعداد المحكم التى ينظمها مرك الرابعةمحاضرة في الدورة 
  . ٣ص ٢٠٠١/ ٥/  ١٦الى  ٥/٥في الفترة من 

 سلمبينما ي حكمبها في الواقع انكار كل سلطة للم المقصوديذهب البعض الى ان  كما
في النزاع ، ابو  صلبسلطته في الف مالمحك حكمللقاضى  كقاعدة عامة عند الطعن في 

 ١٥٢، ص  ١٩٦٤ط  سكندريةبالإ ارف، منشأة المع لتنفيذاحمد ، اجراءات ا ،الوفا 
 . ٧١بند 
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الحكم الصادر  ىاحد اطراف التحكيم  طعنا  ف ثيرهاكل منازعه ي نمفادة ا مما
المحكمين للنزاع  ديربتق علقةاو تكون مت سابقةمن المحكمين فى غير الحالات ال

تمييز  حكمةم وقرت)١(مقبولة غير كونت مصحة او كتابة اسباب حكمه دماو ع
المقرر فى قضاء هـذه المحكمـة ان    ومنانه "....  أيضاً ددالص ادبى فى هذ

 اتقانون الاجراء نم ٢١٦ ادةالم فيدهوعلى ما ت -دعوى بطلان حكم المحكم 
 ـ قانونياً توجه الى حكم المحكم بوصفه عملاً انما -المدنية   أوتنصب على خط

 نوان العيوب التى يجوز لمدعى البطلا رفى التقدي الخطأفى الاجراءات دون 
بحيث لا يقاس عليهـا   صرالح لالتمسك بها قد وردت فى تلك المادة على سبي

ومن العيوب التى   -او بخصومة التحكيم التحكيماما بالاتفاق على  تعلقوهى ت
 أالمحكم عدم تحقق مبـد  كمفى بطلان ح وتكون سبباً يمتتعلق بخصومة التحك

  ) .٢(اجهه فى الخصومة او الاخلال بحق الدفاع المو

 ـ يـة تقرير ىبطـلان حكـم التحكـيم دعـو     وىوتعتبر دع -٤  مـن  هبحت
  اخرى . ةناحي من ةًسلبي يريةتقر ودعوى)٣(ةناحي

  الاول  المطلب
   بطلان حكم التحكيم حالات

لقـانون الاجـراءات    الصادر فى دوله الامارات وفقـاً  حكيملان حكم الت نظراً
العادى ( الاسـتئناف ) او بـالطريق    طريقالطعن فيه بال يجوزبها لا  المدنية

 ءاتق الاجـرا  ١/ ٢١٧التمييز او النقض ) مـادة   –غير العادى( الالتماس 
هـو   ثناءعليه است للاعتراض وحيدالسبيل ال إنف باتاً صادراًيكون  لأنهالمدنية 

                                                
منشور على " شبكة  ٢٠٠٠ابريل  ٢٣حقوق جلسة الاحد  ١٩٩٩لسنه  ٥٣٧رقم  الطعن) ١

 محامون"
منشور "  ٢٠٠٨ برايرف ١٩جلسة الثلاثاء  جارىطعن ت ٢٠٠٧ نةلس ٢٦٨رقم  الطعن) ٢

الفقرة الاولى من  إليهاعلى شبكة محامون " ويلاحظ البعض ان جميع الحالات التى اشارت 
 محك لىمما مفاده ان المحكمة عند تصديقها ع يةشكل ائلتتعلق بنواحى ومس ٢/  ٦المادة 

الناحية الموضوعية ومدى مطابقته لإحكام القانون الا  نعرض له مالمحكمين ليس لها ان ت
اوردتها  التىالنواحى الاجرائية  صما يتعلق بالنظام العام وإنما يقتصر في بحثها على تمحي

قانون الاجراءات المدنية الاتحادى والتى وردت على سبيل  من ٢١٦،  ٢١٢المادتان 
اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا ،  في حكيمالت ء، ابراهيم حسين ، قضا ملاالحصر ، ال

  ٢٢العربية المتحدة ، ص  تالامارا لةبدو
الحكم  يالبطلان عن الطعن ف عوى) وليست دعوى الزام او دعوى منشئة  وعن تمييز د٣

اخرى انظر بحثنا عن دعوى بطلان حكم  حيةمن ناحية  وعن دعوى انعدام الحكم من نا
 .  ١٠، ص  ٢٠٠٦لقانون المصرى ) ط ل  قاًالتحكيم ( وف
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المعتـادة   بالإجراءاتترفع  ىامام المحكمة بدعو او اصلياً طلب بطلانه فرعياً
 لانـه  اسـتثناء  تتقرر – او اصلياً فرعياً –بطلان حكم التحكيم  ىدعو ولكن

اخرى فان حالاتهـا تكـون    ناحيةمن  حكم صادر من فرد عادى وليس قاضياً
وليس على سبيل المثال فـلا يقـاس    لحصرعلى سبيل ا قانوناًعليها  منصوصاً

يؤسـس طلـب    وانفى رفعها لابد  لمصلحةمن يملك الصفة وا معليها ومن ث
الحالات المحـددة   نعلى حالة أو اكثر م   - مقبولوإلا كان غير  -البطلان 

اساسين رئيسين  هما عيوب تتعلق بالاتفـاق   ينقانوناً وهى تقوم على  أحد سبب
 ـ  بله او عيو كأساس حكيمعلى الت  ةتتعلق بخصومة التحكيم كعمليـة اجرائي

  النزاع بحكم مرضى للطرفين وهى كالتالى: لالى ح الوصول دفته
  ) ١( ترجع الى اساس التحكيم وهو اتفاق  التحكيم لتىالبطلان ا حالات -: اولا

التحكيم الى عيوب تتعلق باساسه ودستور التحكيم  حكمترجع حالات بطلان  قد
 هالتحكيم وتكمن هذ طهاو مشار مشرط تحكي لاتفاق التحكيم سواء فى شك ووه

 ـ  مفى اجراء التحكيم دون وجود اتفاق تحكي تالحالا   )٢( ) ة( دون وجـود وثيق
 ـ  ةيتعرض لهذا الاتفاق (او وثيق طلاناصلا او ب  ميعـاد  اوزباطلـة ) او لتج

    -:)٣(المحدد فيه او لم يتحدد موضوع النزاع فيه كالتالى لتحكيما
  -على التحكيم : الاتفاقلانعدام  تبعاًطلب البطلان   -الاولى: الحاله

 تفـاق الـبطلان المطلـق لا   ليهانعدام الاتفاق على التحكيم اي ما يطلق ع ان
 تفـاق ركن من اركـان الا  تخلفالتحكيم في فقه القانون المدنى ويرجع ذلك ل

الموضوعية على التحكيم الثلاثة وهى الرضـاء ( او الارادة ) أو المحـل او   
او انعـدام   ق بين الطـرفين اصـلاً  ذلك بعدم وجود هذا الاتفا رالسبب ويتصو

اى معدوم الارادة او مسلوب الارادة  الاهليةانه ابرم مع شخص عديم  اومحله 
في المنازعات المتعلقـة   التحكيمكالمكره او شخص لم يبلغ سن السابعة بعد أو 

الجنائية البحته او التحكيم في قضايا  المسائلاو  يةاو الاحوال الشخص الجنسيةب

                                                
في  ادرهحداد حفيظة ، دون سنة نشر ، الطعن بالبطلان على احكام التحكيم الص انظر) ١

وما  ١١٤ص  – يةالاسكندر –دار الفكر الجامعى  – ٩٧الدولية  ، ط  خاصةالمنازعات ال
 ٢٤٤، ص  ٢٠٠٦ط  سعين شم حقوقيليها ، حسن خالد احمد بطلان حكم التحكيم رسالة 

لم يكن موجوداً يودى  افي الاتفاق فإذ لىالاتفاق على التحكيم كتابة هو ركن شك ويكون) ٢
 قاًمطل اًبطلان هاو بطلان قإنعدام الاتفا ىال
قانون الاجراءات المدنية على انه " يجوز للخصوم طلب بطلان  من ٢١٦المادة  تنص) ٣

وذلك في الاحوال الاتية " إذا كان قد  لمصادقةافي  كمةتنظر المح عندماحكم المحكمين 
 صدر بغير وثيقة تحكيم او بناء على وثيقة باطلة او سقطت بتجاوز الميعاد .
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مزوراً او صورياً او ان يكون موضوع الاتفاق  لتحكيماو ان اتفاق االمخدرات 
لم يكن هناك شخص اخر تم  الاتفاق معـه علـى    فإذا ،او سببه غير مشروع 
بدون حضوره او يحضر ويدفع بإنه لم يتفق معه على  كيمالتحكيم ويجرى التح

بعدم وجـود  ليتمكن من الدفع  –)١(او قد لا يتم تكليفه بشكل صحيح  –التحكيم 
 ـ   اقاتف  هتحكيم وتستمر هيئة التحكيم في نظر النزاع وتصدر حكمـاً يفاجـأ ب

تقرير بطلان الحكم  محكمةالخصم ومن ثم يستطيع هذا الاخير أن يطلب من ال
 دونإذا حضر أمام هيئة التحكـيم   خصمويرى البعض في هذا الصدد بأن ال ،

 ـ  على التحكيم  خصمهوجود اتفاق مع  دمان يتمسك بع  ق( سـواء عـن طري
حتى ولو تمسك بدفاعة واحضار   -ضمنياً  المشارطة ) يعتبر قبولاً او الشرط

  ) .٢( التحكيممنه للتحكيم فلا يمكن له مع هذا طلب بطلان حكم  والأدلةالشهود 

  اتفاق التحكيم : بطلان بسببالثانية : طلب البطلان  الحالة
علـى   تفـاق من شروط صحة الا طاًتخلف شر ابطلان اتفاق التحكيم إذ يكون

او سلامة إرادة الطرفين ( من عدم وجـود غلـط وتـدليس      كالأهليةالتحكيم 
) كأن يبرم اتفاق التحكيم مع قاصر او يبرم عقد وساطة مـع   وإكراهواستغلال 
 )٣(المحكمـين   سماءاو خلو اتفاق التحكيم من تعيين ا معقد تحكي بأنهالاعتقاد 

يكـون محلـه فـي      بأن ،او المحل  بالسب ىبعاً لركنقد يكون البطلان تا اكم
 ثـل التحكيم في م مبطلان حك لبمسألة لا يجوز التحكيم فيها وبالتالى يجوز ط

  هذه الاحوال .
طلب بطلان الحكم حال صدوره بعد انقضاء ميعـاده المتفـق    -الثالثة : الحالة

  عليه بين الخصوم :
من وقوع  شهرا ستةحكم التحكيم مثلاً  لإصدار ةيتفق الطرفان على مد قد

 تفـاق يكون ا لتحكيمانقضت هذه المدة دون اللجوء الى إجراء ا االنزاع فإذ
بعد انقضاء هذه  يمالتحكيم قد انقضى بمرور المدة وبالتالى إذا اجرى التحك

الـدفع   لهـذا على ذلك ولم تستجيب الهيئة  راضالمدة ويقوم الخصم بالاعت
                                                

   ٣٥٥سابق ص  عبكر مرج السرحان) ١
 ، دوليةالوطنية ، وال لتجاريةفي المواد المدنية وا يمعمر ، نبيل اسماعيل ، التحك انظر) ٢

، كما يرى البعض ان حكم التحكيم الصادر من  ٢٦٣ص  ندريةدار الجامعة للنشر اسك
هامش  ٣٥٦دون اتفاق صريح او ضمنى يعتبر حكماً منعدماً ، السرحان مرجع سابق ص 

 . يهاوما يل ٢٤١ صحسن خالد  احمد مرجع سابق  ، ١
مشكلة خلو اتفاق التحكيم من تعيين اسماء المحكمين في العلاقات  لىهشام ع صادق) ٣

  ١٩٨٧ نةللطباعة والنشر س لفنيةا ،الدولية  ةالخاص
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عليـه بطلـب    تـرض م الصادر ضده الحكم ان يعفإن من مصلحة الخص
امداً  طرافإبطاله استناداً لسقوط اتفاق التحكيم بتجاوز ميعاده وإذا حدد الا

المحكـم هـذا    وتجاوزالمحكم ان يصدر حكمه خلاله  علىوميعاداً ينبغى 
 كمةقبل المح من الميعاد دون موافقة الاطراف او دون ان يتم منحه تجديداً

فـي   الحكمبطلان  لطلب حكمةالى الم وءمصلحة في اللج للخصم هنا نفإ
  )١(هذه الحالة

  موضوع النزاع في وثيقة التحكيم :   تحديد: طلب البطلان لعدم  ابعةالر الحالة
من قانون الاجراءات المدنية " انه  ٢٠٣/٢في المادة  ىالمشرع الامارات تطلب

التحكيم او في أثناء نظر الـدعوى والا   وثيقةينبغى تحديد موضوع النزاع في 
شرط التحكيم الذى يكـون وارداً   يحددباطلاً " حيث قد يحدث الا  لتحكيما انك

 وعفي العقد الاصلى او في ورقة اخرى تلحق بالعقد الاصلى عدم تحديد موض
 ـ  بدعدم تحقق النزاع في هذه اللحظة لذلك لا غرضالنزاع لان ال  دهمـن تحدي

تحكيم او يتم  شارطةاثناء نظر الدعوى او في م علندما يقع بالفبدقة يعد ذلك ع
( وثيقة  التحكيم) لان النزاع وقع  تحكيمتحديد موضوع  النزاع في مشارطة ال

  )٢(الفعلب
 حكـيم موضوع النزاع في وثيقـة الت  حديدوردت حالة طلب البطلان لعدم ت لذا

 اتمـن قـانون الاجـراء    ٢١٦للمادة  قاًضمن حالات بطلان حكم التحكيم وف
يجوز للخصوم طلب بطلان حكـم المحكمـين    -١المدنية إذ تنص على انه " 

  -تنظر المحكمة في المصادقة عليـه وذلـك فـي الأحـوال الآتيـة:      عندما
على وثيقـة باطلـة أو سـقطت     أو بناء موثيقة تحكي ر) إذا كان قد صدر بغيأ

 ـ      ن حــدود الوثيقــة بتجــاوز الميعــاد أو إذا خــرج الحكــم عـ
صدر من بعضـهم   وللقانون أ يعينوا طبقاً م) إذا صدر الحكم من محكمين لب

مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء علـى وثيقـة    نوادون أن يكو
  فيها موضوع النزاع...."   حددتحكيم لم ي

                                                
  ٢٦٦ صنبيل اسماعيل ، مرجع سابق ،  عمر) ١
 زيجو - ١ على انه "  اراتىالام مدنيةمن قانون الاجراءات ال ٢٠٣ ادةالم تنص) ٢

في العقد الأساسي أو بإتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ  ترطواللمتعاقدين بصفة عامة أن يش
أكثر كما يجوز الإتفاق على التحكيم في  وبينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أ

  إلا بالكتابة. كيمولا يثبت الإتفاق على التح -٢.صةنزاع معين بشروط خا
الدعوى ولو كان  التحكيم أو أثناء نظر ةالنزاع في وثيق وعويجب أن يحدد موض - ٣

 .."المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
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قضت محكمة تمييز دبى في هذا الخصوص انه " وحيـث ان الطاعنـة    لذلك
فيه  عونوبالسبب الثالث على الحكم المط لاولا لسببتنعى بالوجه الثالث من ا

 جتيهابـدر  ضـوع دفعت امام محكمـة المو  افي التسبيب ، وذلك انه رالقصو
يه لم ف ونالمطع الحكمببطلان حكم المحكم لعدم تحديد موضوع التحكيم إلا ان 

يبحث هذا الدفع الجوهرى بالرغم من انه اثار في مدوناته أن للخصوم طلـب  
 فيهـا  يحـدد تحكيم لـم   يقةالمحكم في حالة إذا صدر بناء على وث كمح بطلان

المطعون ضـده رفـق صـحيفة     منكان المستند المقدم  وإذاموضوع النزاع 
موضـوع التحكـيم ،    يهلم يحدد ف مافتتاح دعواه والذى وصفه بانه وثيقة تحكي

،  دومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه وحيث هذا النعى مـردو 
المدنيـة   لاجراءاتا نونمن قا ٢٠٣  ادةذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من الم

موضـوع   ديـد تح تكمينانه يجب على المح ٢٠٠٥لسنة  ٣٠المعدلة بالقانون 
 ومـن نظر الدعوى امـام المحكـم ،    ءاثنا والنزاع سواء في وثيقة التحكيم ا

 ـ رالمقر الاسـتئناف عنـد    ةايضاً في قضاء هذه المحكمة " انه يجوز لمحكم
الحكم طالما  كاسباب حكمها الى اسباب ذل فيتحيل  نالحكم المستانف ا ييدهاتأ

امام محكمة الاستئناف  ديدكافيه لحمله ولم يكن المستأنف قد اتى بدفاع ج تكان
رداً  اسـباباً قد اتخذ من اسباب الحكم المستأنف  فىالاستئنا مالحك، ومتى كان 

المطعون فيه  مبالحك سبابهالابتدائى المؤيد لا الحكم كان، لما كان ذلك و ائغاًس
 ـ لخلـو وثيقـة    مقد اورد في اسبابه رداً على دفع الطاعنه ببطلان حكم المحك

التحكيم المرفقه انـه   قةمن وثي لثابت" ا أنموضوع التحكيم ب حديدالتحكيم من ت
تبادل المـذكرات   دلتحديد موضوع النزاع بع ٢٠٠٥-١٠-١٦تم تحديد جلسة 

بين الطرفين وبالجلسة المحدده تم تحديد موضوع النزاع واعتبـار مـا جـاء    
-٩-٢٦والمحضر السابق المنعقـد بتـاريخ    ٢٠٠٥-١٠-١٦بمحضر جلسة 

وكيل المدعى  رضووثيقة تحكيم فيما جاء به من نصوص وذلك في ح ٢٠٠٥
 عى" الطاعنة " وموافقة الاطراف على ذلك ومن ثم يكون ذلك الن لىعليها الاو

سديد وتلتفت عنه المحكمة " وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم الابتدائى  رغي
من محاضر نظر الدعوى امـام   حصلهسائغاً ويقوم على سند من الواقع الذى 
التى انتهـى إليهـا ويكفـى     تيجةبالن ىالمحكم ويصادف صحيح القانون ويؤد

الحكـم الـذى أيـده     ذاقد احال الى اسباب ه يه، وكان الحكم المطعون فلحمله
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في استئنافها اى جديد ينال من الحكم المستأنف  ثيرت لم نةاستناداً الى ان الطاع
  ) .١( اسعليه بما سلف يكون على غير اس عى، ومن ثم فإن الن

  إلى خصومة التحكيم   جعالتى تر ن: حالات البطلا ثانياً
مـن   ٢١٦حالات البطلان التى ترجع الى خصومة التحكيم وفقاً للمادة  تتجسد
  في الاتى :   لاماراتىالاجراءات المدنية ا قانون
  : التحكيمالمحكم وخروجه عن حدود وثيقة  اوزالاولى : تج الحالة
في حكمـه عـن حـدود    خرج المحكم  إذا إليهاالسابق الاشارة  ١٦للمادة  وفقاً

بطلان الحكم وفقاً لهذه الحالة بأن خرج عن المسائل  طلباتفاق التحكيم يجوز 
 ـ   ائلالموضوعية الواردة في اتفاق التحكيم ( ارباح الشركة ) وفصل فـي مس

عنـد   لىوبالتـا  )٢(اخرى لم يشملها اتفاق التحكيم ( الشراكه بين الاطراف ) 
هذا التجاوز أمام المحكم ولا يستجاب  على مصلحةالخصم صاحب ال راضاعت

حدود وثيقة التحكيم ، كما يحـق   وزالذى تجا الحكمله فيكون له طلب بطلان 
المحكم حدود الاتفاق مـن جهـة    وزبطلان حكم التحكيم اذا تجا بللخصم طل

علـى   اوعلى موضـوع النـزاع    لتطبيقالواجب ا -عليه  المتفق -القانون 
    )٣(المحكم ارادة الاطراف وتجاوزها  ترميح لمإجراءات التحكيم إذ 

أن  حكمـة قضت محكمة تمييز دبى " انه من المقرر في قضاء هـذه الم  لذلك
انـه   لاعلى المحكم إ عرضهالتحكيم يجب قصره على ما اتفق الطرفان على 

لكل طرفى الخصومة في التحكيم إثارة ما يتعلق او يتصل مباشرة او ما  جوزي
في موضوع النزاع الذى اتفقا من قبـل علـى    طاً او داخلاًاو مرتب بعاًتا ونيك

 هـا بما ل تقديرهب موضوعالتحكيم بشأنه وان تقدير ذلك هو ما تستقل محكمة ال
 راتالاتفاقات والمشارطات والمحـر  فسيروت وىفي الدع لواقعا همف طةمن سل

في ذلك  يةالمختلف عليها بما تراه اوفي الى نيه عاقديها مستهد طوسائر الشرو
 يرهاطالما لم تخرج في تفس ذلكوظروفها دون رقابة عليها في  عوىبوقائع الد

                                                
منشور على "  ٢٠٠٨فبراير  ٣طعن مدنى جلسة الاحد  ٢٠٠٧لسنة  ٢٦٥رقم  الطعن) ١

 " امونشبكة مح
 لتحكيمالمسائل المتفق على ا دودلح محكمينالاماراتى تعرض لمسالة تجاوز ال القضاء) ٢

البطلان ،  وىفي تقدير ذلك عند نظرها لدع صلاحيةللمحكمة الفيها من عدمه وقررت ان 
 ٢٠٠٨فبراير  ٩طعن تجارى جلسة الثلاثاء  ٢٠٠٧لسنة  ٢٦٨دبي الطعن رقم  زتميي

 .١هامش  ٣٦١ص  بقالسرحان بكر مرجع سا –منشور على " شبكة محامون " 
، السرحان بكر ،  اوما يليه ٢٧٠، و ص  ٢٦٧ صعمر نبيل اسماعيل ، مرجع سابق  )٣

 . ٣٦١مرجع سابق ص 
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سائغة ولهـا أصـلها    بابهاعبارات المحرر وكانت اس حتملهت ىعن المعنى الذ
  )١( اقالثابت في الاور

  اتفاقاً :   وقانوناً ا كيمعدم صحة تشكيل هيئة التح -الثانية :  الحالة
بطلان حكـم   بمن قانون الاجراءات المدنية يكون طل ٢١٦الى المادة  استناداً

  " ةالمحكمين عندما تنظر المصادق
لا  كمللقانون .....  أو من مح ) إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاًب 

 يبأن البطلان قد يتعلق بع صالشرائط القانونية. " يستفاد من هذا الن فيهتتوفر 
  الهيئة "  تشكيلفي آلية اختيار المحكمين " 

  -الواجب توافرها فيهم كالتالى : الشروطيتعلق ب وقد
 لغيرالطرفان على اليه معينة لاختيار المحكمين ( عن طريق ا قيتف قد - ١

على ألية  قانونينص ال قدتحكيم مثلاً )  أو  ة، مركز تحكيم او مؤسس
لاختيار المحكمين ( عن طريق المحكمة مثلاً) فيصـدر الحكـم    عينةم

  )٢(لهذه الالية المحدده اتفاقاً او قانوناً لفاًمخا
بـأن   كمشروط معينة في المح حديدعلى ت انونيتفق الطرفان او الق قد - ٢

معينة فيصدر الحكم مخالفاً لهـذه   جنسيةاو مسلماً او من  لماًمتع يكون
 )٣الشروط 

التنويه هنا بضرورة قيام الخصم غير الموافق علـى التشـكيل    ويجب
التحكيم بالاعتراض على هذا التشكيل فـي وقـت    هيئةغير الصحيح ل

سـكوت الخصـم عـن     اعتبار ممكنبعد حصوله حيث من ال ولمعق

                                                
منشور "  ٢٠٠٨فبراير  ١٩، جلسة الثلاثاء  جارىطعن ت ٢٠٠٧لسنة  ٢٦٨الطعن رقم  )١

مسائل  منقضى انه من المقرر ان الارتباط لعدم التجزئه هو  كماعلى شبكة محامون " 
ن ع رصاد ١٩٩٥ سنةل ١٠٠الطعن رقم  لموضوعلتقدير محكمة ا خضعالواقع التى ت

 .  ١٩٩٥/ ١٠/  ٨محكمة تمييز دبي بجلسة 
يكون فردياً  فيصدر الحكم من عدد زوجى خلافاً  مينالقانون بأن عدد المحك يتطلب )٢

يجوز الطعن فيه بعكس الحكم  لا المحكمالصادر بتعيين  كمالمقرر بأن الح ومن للقانون
ادر بتعيين المحكمين لا برفض التعيين فيجوز الطعن فيه ومن المقرر ان الحكم الص لصادرا

الاستئناف من احكام تتعلق بشكل  كمةما يصدر عن مح مايجوز الطعن فيه بالتمييز ا
في نطاق الاحكام الصادرة في  تدخللا  هافإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لان الاستئناف

موضوع الخصومة بتعيين المحكم اذ هى وحدها التى لا يجوز استثناء الطعن فيها بأى 
حقوق   ١٩٩٣لسنة  ١٣٨رقم  طعنعليه ، ال قاسطريق من طرق الطعن والاستثناء لا ي

 .  ١٩٩٣/ ٧/ ٤صادر عن محكمة تمييز دبى بجلسة 
 لية مخالفاً للقانون . صدر الحكم من محكم ناقص الاه اذا )٣
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خلافاً للشروط الاتفاقيـة   كيمالتح يئةه وتشكيلتعيين  علىالاعتراض 
بمثابة تعديل لشروط تعيين المحكمين وموافقة ضمنية عليها ، وذلك ما 

  . )١(بالنظام العام خالفةالم تتعلقلم 
  الثالثة : إذ كان العيب في ذات الحكم : الحالة
إذا كان مشوباً  تحكيمالبطلان لحكم ال بطل حقالسابق ذكرها  ٢١٦المادة  تمنح

فى ذاته وذلك بعدم توافر شروط او بيانات معينة فيه بأن يكـون لـيس    يببع
 )٢ مالاغلبية او دون تسبيب او دون ذكر اسماء الخصو توقيعمكتوباً ولا يحمل 

  المحكمين . او
( اجراءات حكمفي ال لمؤثرهالرابعة : إذا كان العيب متعلقاً بالاجراءات ا الحالة

 :اصداره ) 
ولكـن يكـون بـاطلاً نظـراً      اناتمكتمل الشروط والبي ميكون حكم التحكي قد

 تعيـب إصداره تكون معيبة ومؤثرة فيه وبالتالى فـإذا لـم يـؤثر     لإجراءات
عيـوب   ومثـال )٣لـذلك   بعـاً يترتب البطلان ت لاف الحكمالاجراء او بطلانه ب

فـي   –اجراءات إصدار الحكم المؤثرة عليه صدوره من بعضهم حال تعددهم 

                                                
 .  ٣٦٢، بكر مرجع سابق ص  السرحان )١
 ابعض الفقه انه ليس تخلف اى بيان في الحكم يؤدى الى بطلانه بل العبره في هذ يرى )٢

الذى يعتريه وبالتالى فإن عدم ذكر عناوين  بالعيبالخصوص هى بمدى تأثر الحكم 
الاستدلال عليهما مما هو  كنكان من الممالخصوم او اسمائهم لا يؤدى الى البطلان طالما 

اتفاق التحكيم والمرفقة به ، لكن انعدام تسبيب الحكم قد يرتب بطلانه نظراً  فيثابت 
قضى  كما،  ٢٧٥مرجع سابق ص  ،، عمر ، نبيل اسماعيل  البيانلجوهرية واهمية هذا 

كم المدنية الاماراتى من قانون اجراءات المحا ٢١٣بان النص في الفقرة الثالثة من المادة 
يجب على المحكمين ان يسلموا  المحكمةخارج  ميتم بين الخصو ىعلى انه في التحكيم الذ

 طلانمن صدور الحكم لا يرتب الب امصورة من الحكم الى كل طرف خلال خمسة اي
على  قصورة عن الحكم بأن الميعاد المذكور باعتبار ان التسليم لاح مكجزاء على عدم تسلي

حقوق الصادر عن  ١٩٩٤لسنة  ٣٢٥صدور الحكم ولا يمتد الى ذاتية الطعن ، الطعن رقم 
 . ١٩٩٩/ ٣/ ٢٥محكمة تمييز دبى بجلسة 

الاجراءات وان على من  عىلقضاء التمييز في دبي ان الاصل في المحكم انه را ووفقاً )٣
ن تكون قد روعيت التقاضى ا ءاتيدعى خلاف ذلك اثباته حيث قضت ان الاصل في اجرا

 ٢٠٠٧لسنة  ٢٦٨يدعيه الطعن ، رقم  ماوعلى من يدعى انها خولفت اقامة الدليل على 
  منشور على "  شبكة محامون ". ٢٠٠٨فبراير  ١٩طعن تجارى ، جلسة الثلاثاء 
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اجـراء   عيب، وكذلك   )١غيابهم بعضهم الاخر دون أن يكون مأذونين بذلك 
  . )٢بين اعضائه  داولةالحكم دون م

  بالنظام العام: بطلاناو سبب ال فةالخامسة : اذا تعلقت المخال الحالة
 نظـام سبب البطلان بال  او الفةطلب بطلان حكم التحكيم اذا تعلقت المخ يجوز

من تلقاء نفسها  عندما يطلـب  منهـا    بهتقضى  انالعام ، كما يجوز للمحكمة 
ان تحليـف   دبـى حيث قرر قضاء التمييز فـى    التحكيمالمصادقة على حكم 

مـن قـانون    كيمالمقرره في باب التح راءاتيعتبر جزءاً من الاج ناًالشاهد يمي
العام وبالتالى فلا يحـق   بالنظامبتعلق هذا الامر  فادتالاجراءات المدنية وقد ا

من واجبهم في هذا الخصوص ولو لـم يعتـرض الخصـوم     تحللللمحكمين ال
هـذه   علىامامهم على مخالفتهم لهذا الاجراء عند سماع اقوال الشهود ويترتب 

قبـول   مـن المحكمون ولا يمنع  راهن اجراءات التحكيم الذى اجالمخالفة بطلا

                                                
 ددهممن قانون الاجراءات المدنية الاماراتى " يجوز للمحكمين حال تع ٢١٦ ادةوفقاً للم )١

في غياب  مضهم الحكم في غياب البعض الاخر طالما كان قد اصدر الحكان يصدر بع
طلب بطلان حكم  لخصومل يجوز - ١  له بذلك منهم حيث تنص " ذوناًمأ خرينالا

  -في الأحوال الآتية: وذلكعليه  صادقةالمحكمين عندما تنظر المحكمة في الم
بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد  صدرأ) إذا كان قد  

  الوثيقة دخرج الحكم عن حدو  ذاأو إ
 اصدر من بعضهم دون أن يكونو أو ونطبقاً للقان وا) إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينب

 مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين ....." .
قضى بان تجاوز المحكم الاجل المتفق  كما،  ٣٦٣، بكر مرجع سابق ص  السرحان )٢

في   ةالمدني اءاتمن قانون الاجر ٢١٠عليه لاصدار حكمه او المدة المشار إليها في المادة 
 ٢١٦يترتب عليه وطبقاً للمادة  –المحكم حكمه  صدارحالة عدم الاتفاق على تحديد مدة لا

عند نظر هذا الطلب  للمحكمة بينبطلان حكم المحكم عند طلبه ما لم يت  - قانونمن ذات ال
صادر عن  ١٩٩٥لسنة  ٦٦الطعن رقم  ناًان من تمسك به تنازل عنه صراحة او ضم

المحكم للنزاع او  ير. اما المنازعة المتعلقة بتقد ١٠/٦/١٩٩٥دبى بجلسة  يزتمي محكمة
ليه ا المشار( لبطلانة ) ، نفس الحكم  ةمقبول غيرعدم صحة او كفاية اسباب حكمة تكون 

المحكم هل  الة، اخر مبتكرات التسويف والمماطلة في التحكيم استق لحميد، عبد ا الاحدب
 ٢٣، العدد الخامس ص  ٢٠١٠،  المحكمة المبتورة هى الحل ؟ مجلة التحكيم العربية

 يفي مجال التحكيم ف والتسويف، عبد الستار ، اليات الحد من المماطلة  الخويلدى، ٤٥:
العربية المتحدة ورقة عمل مقدمة في  ماراتالاتحادى لدولة الا مكيمشروع قانون التح

مايو  ٢٤المتحدة  العربية"مؤتمر مشروع قانون التحكيم الاتحادى " ابو ظبى دولة الامارات 
  . ١٢٦، ص  ٢٠١٠
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الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين وذلك عملاً بما  ازلالبطلان تن
  ).١من قانون الاجراءات المدنية ٢١٦/٢به الفقرة الثانية من المادة  قضىت

  المطلب الثانى 
  النظام الاجرائي لطلب بطلان حكم التحكيم

يحدد المشرع في قانون الاجراءات المدنية الاماراتى شكل طلـب   مل -:اولاً 
 المادةومع ذلك فقد حدد في  دقةبطلان حكم التحكيم وكذلك أليه ووقت تقديمة ب

عندما تنظر المحكمة فـي   المحكمينحكم  نبطلا لبمنه حالات تقديم ط ٢١٦
 لـب وبالتالى فإن المشرع ربط بين طلب تصـديق الحكـم وط   يهالمصادقة عل

تقليـل   إلـى  كبطلانه اى طلب البطلان كطلب عارض ويهدف المشرع من ذل
التى  الزمنية فترةالبطلان بال طلبمن خلال تحديد وقت  النفقاتالوقت وتوفير 

  .حكيمتصديق حكم الت بدعوى او طل هاتنظر ب
عـن طريـق    حكـيم بطلان حكم الت طلب ةيثار التساؤل عن مدى إمكاني كما

  ؟ كيملم يوجد طلب المصادقة على حكم التح االدعوى الاصلية إذ
أن  اتىهو مستقر في الاجتهاد القضائى في القـانون الامـار   ماوفقاً ل الراجح

    )٢لتحكيمالتحكيم لا تتوقف على تقديم طلب لتصديق حكم ا مدعوى بطلان حك
 ثـم نعالج طلب البطلان والمحكمة المختصة بـه اولاً ( الفـرع الاول )    لذلك

  ثانياً ( الفرع الثانى ) . الطلبتجاه هذا  كمةسلطة المح
  الاول الفرع

  البطلان والمحكمة المختصة به  طلب
على طلب عـارض ( الغصـن الاول )     ابطلان حكم التحكيم يتقرر بناء ام إن

المحكمة المختصة به ( الغصن الثانى ) ولا يؤثر  داو على طلب اصلى وتحدي
حكم التحكيم ( الغصن الثالـث )   دورتنازل الخصم عن طلب الابطال قبل ص

    -بعد ذلك :
   

                                                
منشور  ٢٠٠٤مايو  ١٥ لسبتحقوق جلسة ا ٢٠٠٣لسنة  ٥٠٣دبى الطعن رقم  تميز )١

 على " شبكة محامون " .
 . ٣٦٦السرحان ، بكر ، مرجع سابق ص  )٢
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  الأول الغصن
 الدفع الفرعى او)  لعارضالفرعية ( او الطلب ا الدعوى

  بهوالمحكمة المختصة 
وفقاً للقـانون الامـاراتى     هحكم التحكيم إذا وجد وجه من أوجه بطلان بطلان
نص صراحة على ان التمسك به يكون عن طريق طلب عـارض اثنـاء    الذى

مـن قـانون    ٢١٦ مادةنظر المصادقة القضائية على حكم التحكيم وذلك في ال
بحسب مـا   لفإجراءات المصادقة على الحكم تخت نأ كما ،الاجراءات المدنية 

كـان حكـم    فإذا ، رجهاإذا كان حكم التحكيم تم من خلال المحكمة ام من خا
هذه السـلطة   فإن ةعليه من خلال المحكم تفاقتم الا تحكيمصادراً عن  حكيمالت

الى تقديم اى طلـب امـام    ةحاج ودونتقوم بها المحكمة حكماً وبنص القانون 
التـى تـم    حكمـة الحكم لدى الم داعحيث الزم القانون المحكم باي  )١المحكمة 

الإحالة الى التحكيم من خلالها وبالتالى تقوم هذه المحكمة بتحديد جلسة تـدعو  
المصادقة او التصديق على حكم التحكـيم   يةالخصوم لها للنظر في مدى إمكان

الى تقديم طلب من الخصوم ، اما إذا كان الحكم يتم خارج المحكمة  ةدون حاج
ليقوم صـاحب المصـلحة مـنهم     للإطراففإن المحكم يسلم نسخة من حكمة 

المعتادة لرفع الدعوى ، وهـذا   بالإجراءات لمحكمةطلب المصادقة الى ا يمبتقد
 -١"  همن قانون الاجراءات المدنية على ان ٢،  ٢١٣/١ ادةما تنص عليه الم

في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع 
 المحكمـة إدارة الـدعوى ب  مكتبوالمستندات  اضروالمحوثيقة التحكيم  لأص

الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم ،  لالمختصة أصلاً بنظر الدعوى خلا
 بالمحكمـة  لـدعوى إدارة ا مكتـب ايداع صورة من الحكـم   عليهميجب  ماك

 اتبويحرر ك لأصللتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من ايداع ا
حسـب   ةعلى القاضى أو رئيس الـدائر  ضها الإيداع يعرالمحكمة محضرا بهذ

خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكـم ويعلـن    لخلا سةالأحوال لتحديد جل
  بها. الطرفان

إدارة  مكتـب الإيداع في  كان استئناف ةوإذا كان التحكيم وارداً على قضي -٢
  . الاســـتئنافالمختصـــة أصـــلاً بنظـــر  المحكمـــةالـــدعوى ب

 علـى الذي يتم بين الخصـوم خـارج المحكمـة فيجـب      تحكيمأما في ال -٣
المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيـام مـن   

                                                
 . ٣٦٦، بكر مرجع سابق ص  السرحان )١
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المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بنـاء علـى    ظرصدور قرار التحكيم وتن
  المعتادة لرفع الدعوى. " راءاتطلب أحد الخصوم بالإج

ن تحكيم خـارج المحكمـة او مـن خـلال     الحالتين سواء كا ىذلك فف وعلى
بطلان حكـم   بعليه من الخصوم في التحكيم ان يطل محكومالمحكمة فيحق لل

يكون شكل الطلب هـو طلـب    بالتالىو يهعل قالتحكيم اثناء نظر طلب التصدي
 علـى عارض ( طلب متقابل ) اى دعوى متقابلة للدعوى الاصلية بالتصـديق  

من قانون الاجراءات المدنية كون طلـب   ١٠٠:  ٩٧ وادللم وفقاًالحكم وذلك 
 ـ  ووثيقاً مرتبطاً يكون نالبطلا وبالتـالى تكـون    ديقللصلة بموضـوع التص

مـن   نا كما ،او البطلان من عدمه  هللمحكمة بالخيار بين التصديق من عدم
 االمحكمة لطالب تصديق الحكم بما يطلب وهذ تحكمشأن اجابة المحكمة له الا 

ذلك يكون تقديم الطلـب العـارض    وعلى١ لتقابليشكل أحد اسباب الادعاء با
 المصـادقة قفل باب المرافعة في طلب  دمقيداً بالا يتم بع لتحكيمببطلان حكم ا

المدنية في شـأن الطلبـات    اتمن قانون الاجراء ١/  ١٠٠حيث وفقاً للمادة 
بـاب المرافعـة    قفـال ابعـد   عارضةالطلبات ال قبلوالمتقابلة " لا ت لعارضةا
نفس  ىالمحكمة المختصة بالطلب العارض " بطلان حكم التحكيم " ه وتكون٢"

حكم التحكيم وفقاً  علىوهو طلب التصديق  صلىبالطلب الا تصةالمحكمة المخ
من  قانون الاجراءات المدنية حيث تنص  ٣٩،  ج/٣٠،  ٢/ ٢٨،  ٢٢للمواد 
المحكمـة التــي    تختصان "   لىعالمحلى  لاختصاصالمتعلقة با ٣٩المادة 

على أنه يجوز للمـدعي   ضةالعار باتتنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطل

                                                
للمدعي أو المدعي عليه أن  " أن ىمن قانون الاجراءات المدنية عل ٩٧ لمادةا تنص )١

ارتباطاً يجعل من حسن سير  ييقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصل
وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - ٢العدالة نظرهما معاً. 

المادة  صوتن "  .في محضرها بتفي حضور الخصم ويث الجلسةأو بطلب يقدم شفاهة في 
طلب - ١العارضة.  لباتعليه أن يقدم من الط للمدعيمن نفس القانون على انه "  ٩٩

عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من  يضاتالمقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعو
كلها أو بعضها أو أن  لباتهبط عيأي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمد-٢إجراء فيها. 

أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية -٣عليه.  دعيالم ةبقيد لمصلح قيدةيحكم له بها م
  " .لأصليةبتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى ا كمةما تأذن المح-٤التجزئة.  يقبلاتصالاً لا 

بأبو ظبى في  لعلياا ديةالاتحا اءبالبطلان ، انظر قض لدفعيمكن ان يكون عن طريق ا كما
 . ٢٩انظر ما سيلى ص  ٢٠٠٣عام 

فبراير  ١٧حقوق جلسة الاحد  ٢٠٠١لسنة  ٤١٤و  ٢٠٠١لسنة  ٣٨٧ مرق الطعن )٢
 " .  نمنشور على " شبكة محامو ٢٠٠٢
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المحكمة إذا ثبت أن الدعوى  اصعليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختص
" ولقـد    .لمختصـة الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته ا

بأن دعـوى بطـلان احكـام     ئهاظبى في قضا وفي اب ةاكدت المحكمة الاداري
عارض " اثناء نظر المصادقة على الحكـم   بالتحكيم قد تتم بشكل فرعى "كطل

  ١حكم المحكمين  نبطلا طلبب بتدأةاو عن طريق رفع دعوى م
قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن بأنه " وحيث ان الوقائع على  كما

تتحصل في ان الشركة  –وسائر أوراق الطعن  هيمن الحكم المطعون ف نما تبي
مدنى كلى ابو ظبـى علـى    ٥٢٨/١٩٩٥ رقمضدها اقامت الدعوى  مطعونال

الى التحكيم على سند من اخلال  عوىالد  حالةالحكم بإ غاءالشركة الطاعنة ابت
المطعـون   اهذه الشركة بالتزامها العقدى كمقاول من الباطن بعد ان سددت له

الى إسنادها الى مقـاول اخـر    هاالمقاولة مما اضطر يمةق% من  ٢٥ضدها 
وتحملها فرقاً في القيمة وغرامة تأخير وفوائد بنكية ومصروفات فضلاً عمـا  

 ـ ٢٦٢٨٨٩٠جملته  ويضاًاصابها من ضرر ادبى ومن ثم تستحق تع ،  اًدرهم
 الطـرفين  ينعلى إحالة اى خلاف ب قاولةوإذ نص في البند الثامن من عقد الم

 رجةالسالف ومحكمة أول د طلبهافقد أقامت الدعوى ب نهمامقبول م حكمم لدى
فـي   ضـى حيث ق تهاتفق الطرفان على تسمي كمالى مح عوىإحالة الد قررت

 ٥٢٤٢٥٠ضدها مبلـغ   المطعون الىالطاعنة بأن تؤدى  بإلزام ٢٦/٢/١٩٩٧
درهماً ... وإذ اودع الحكم ومستنداته قلم كتاب محكمة أول درجة فقـد طلـب   

 حسـابه ضدها تصحيح ما اعتراه من اخطاء مادية في  ونالحاضر عن المطع
 ـ لةمن زيادة نتيجة اسناد المقاو تحملتهنسبة ما  والتصـديق   رىالى شركة اخ

متقابلة بطلـب بطـلان الحكـم     دعوى لطاعنةا وأقامت،  كالحكم بعد ذل على
أولاً :  ٢٥/٦/١٩٩٧فـي   محكمةوالتصديق عليه وقضت ال تصحيحهورفض 

على حكم التحكيم شكلاً وفي الموضوع بالتصديق عليـه   يقبقبول طلب التصد
  مشتملاته . جميعب
  
  
  

                                                
يكون عن طريق الدفع بالبطلان انظر قضاء الاتحادية العليا بأبو ظبى في  نكما يتبين ا  )١

  ٢٠٠٣عام 
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  ١برفضها تقابلة: وفي الدعوى الم ثانياً
  نىالثا الغصن

  حكم التحكيم والمحكمة المختصة بة نالاصلية ببطلا الدعوى
بطلان  بالاماراتى نص صراحة على إمكانية طل ىالمشرع الاجرائ إن -:اولاً

حكم التحكيم عن طريق دعوى مبتدأه وكذلك القضاء الامـاراتى اكـد علـى    
  -ذلك:
 لخصـوم أما في التحكيم الذي يتم بين ا -على انه "  ٢١٣/٣ دةتنص الما حيث

من الحكم إلـى كـل    ورةأن يسلموا ص مينعلى المحكفيجب  لمحكمةخارج ا
 يقمن صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصـد  يامطرف خلال خمسة أ

بناء على طلب أحد الخصـوم بـالإجراءات المعتـادة لرفـع      ارالقر طالأو إب
  الدعوى "  

"  انه لىع الثانية فقرتهمن قانون الاجراءات المدنية في  ٢١٧تنص المادة  كما
الطعن فيه  زالصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجو مأما الحك

  "    قررهبطرق الطعن الم
من  ٢١٣الثالثة من المادة  الفقرةالقضاء الاماراتى على ان النص في  داك كما

 ـ لاجراءاتقانون ا  ارجالمدنية على انه " في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خ
طـرف   كـل صورة من الحكم إلى  سلمواالمحكمين أن ي لىالمحكمة فيجب ع

 ـ  صدورخلال خمسة أيام من   أوتصـديق   يقرار التحكيم وتنظر المحكمـة ف
إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى." 

للخصـوم   يجوزمن ذات القانون على انه "  ٢١٦وفي الفقرة الاولى من المادة 
وذلك في  عليهحكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة  لانطلب بط

  -الآتية: والالأح
أو بطلان في الإجراءات أثـر   حكمفي ال بطلان عإذا وق   -... ، ب....، ج أ

  في الحكم."  
من القانون المذكور على انـه "   ٢١٧الفقرتين الاولى والثانية من المادة  وفي

  لا تقبل الطعن فيها بأي طريـق مـن طـرق الطعـن.     حكمينالم مأحكا -١
 فيجـوز حكم المحكمـين أو ببطلانـه    على دقةالصادر بالمصا الحكم اأم -٢

                                                
 ١٩٩٩من يونية سنة  ٢٧الاحد الموافق  سةالقضائية جل ١٩لسنة  ٥١٥رقم   لطعنا  )١

  مدنى منشور على " شبكة محامون ".
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مجتمعة على ان احكام المحكمين ولئن  تدلالمناسبة"  الطعنبطرق  يهالطعن ف
في قـانون   قررهالم عنقابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الط غيركانت 
طلب ابطالها عند توافر احد الاسـباب   خصمإلا انه يجوز لل نيةدالم راءاتالاج

 طلبهذا ال ويقدمسالفة البيان  ٢١٦أ،ب،ج من المادة  الفقراتالمشار إليها فى 
بطريق الطلب العارض اثناء نظر المحكمة للدعوى المرفوعة من الخصـم   اام

 ١/ ٢١٦بـه المـادة    تنصالمحكوم له للمصادقة على حكم المحكمين وفق ما 
المعتادة لرفع الدعوى على نحـو مـا    راءاتالاج وفق تقديمه او١سالفة البيان 

ولو كان ذلـك قبـل تقـديم     ٢االمشار إليه ٢١٣/٣نصت عليه صراحة المادة 
الخصـم المحكـوم    يجبردعوى المصادقة على الحكم ، إذ ليس في القانون ما 

عليـه   مالحكم من المحكو علىتقديم دعوى المصادقة  لحين بصعليه على التر
التحكيم قد تم بين الخصـوم خـارج    أن بالأوراق ابتكان ذلك وكان الث ما، ل

المعتـادة لرفـع    بـالإجراءات  الماثلة عواهالمحكمة وقد اقام المطعون ضده د
وكانـت محكمـة    عحكم المحكمين محل النـزا  نالدعوى المبتداة طالباً بطلا

الـذى رسـمه    قالمقـدم بـالطري   لبالطالموضوع قد تصدت للفصل في هذا 
النعى على الحكـم   يكونفانها لا تكون قد اخطأت في تطبيقة و مالقانون ومن ث

  ٣فيه بما سلف على غير اساس من صحيح القانون  عونالمط
اكدت على ذلك المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبى بأن " مدلول عبـارة   وقد

لخصوم بها انما تنصرف وبطريـق  ل زطلب بطلان حكم المحكمين ، التى أجي
أسباب البطلان ويظل لهذا  لديه تضده الذى توافر كومالى الخصم المح زومالل

المصادقة او رفـع   وىحكم المحكمين في الدع طلانالاخير الحق في الدفع بب
  دعوى مبتدأة لبطلانه اذا ما اراد التخلص من اثاره .

دولـة   سـتور التـى كفلهـا د   يةان حق التقاضى من الحقوق الاساس باعتبار
على إطلاقـة (   النصالامارات العربية للناس كافة في حدود القانون وصياغة 

علـى   همن مباشرة هذا الحق ولا تقصـر  هالمحكوم ضد نع) لا تفيد م ٢١٦م 
                                                

العارض يمكن ان يكون عن طريق مذكرة يمكن للخصم  الطلبنعتقد ان طريق   )١
 الاخر من الاطلاع عليها والرد .  

قد يوحى بأن طلب  المدنيةمن قانون الاجراءات  ٣/  ٢١٣المادة  صنعتقد ان ن  )٢
لاصلية يجب ان يقدم بالإجراءات الدعوى ا يقاثناء المصادقة او عن طر بطلانال

 المعتادة لرفع الدعوى في كل الاحوال وليس بوسيلة اخرى . 
يناير  ١٣طعن مدنى ، جلسة الاحد  ٢٠٠٧لسنة  ٢٣٣دبى في الطعن رقم  تمييز )٣

  محامون " . بكةمنشور على " ش ٢٠٠٨
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على الحكم والا تعلق حقه بمشيئة المحكوم لصالحة  المصادقةحالة رفع دعوى 
او احجم عن رفعها والقـول بغيـر    عوىالد هرفع هذ فياذا ما رغبى الاخير 

فـي   يرةان المغـا  قاعـدة لمطلق النص بغير مخصص وال يصذلك فيه تخص
وان المشرع منزه عن اللغو والعبث ولفظ "  لحكمفي ا غايرةالم ضىالتعبير تقت

او " في اللغة العربية يفيد المغايرة بين الامرين محل الخطـاب والـنص فـي    
التحكيم الذي يـتم   فيالاجراءات المدنية على انه "  نومن قان ٣/ ٢١٣المادة 

بين الخصوم خارج المحكمة ..... وتنظر المحكمة فـي تصـديق أو إبطـال    
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " مفاده  لخصومعلى طلب أحد ا القرار بناء

 ـ   ان  ارجالمحكمة تنظر في دعوى التصديق على حكم المحكمين انـه يـتم خ
بالاجراءات المعتـادة   خصومدعوى بطلانه بناء على طلب احد ال والمحكمة ا

 تالدفع بالبطلان عند نظر دعوى المصادقة او رفع اثيرلرفع الدعوى وسواء 
 قـانون مـن   ٢١٧في المادة  لنهجدعوى مبتدأة وقد اتبع المشرع ذات ا بشأنه

يهـا  الاجراءات المدنية عندما نص على ان احكام المحكمين لا تقبل الطعـن ف 
الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين  حكمبأى طريق من طرق الطعن اما ال

 ـ اسـبة فيه بطرق الطعـن المن  لطعنيجوز ا طلانهاو بب الحكـم    الف، واذ خ
المطعون فيه هذا النظر وربط دعوى التصديق على حكم المحكمين ودعـوى  

 ـ  إنهف ثانيةال لقبولالاولى شرطاً  ياموجعل ق بطلانه القـانون   الفيكون قـد خ
 أنفوقد حجبه هذا الخطأ عن مراقبة الحكـم المسـت   لهواخطأ في تفسيره وتأوي

 صـحيفة المبينـة ب  للأسـباب بطلان حكم المحكمين طبقاً  لأسبابفي تصديه 
ويوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعـرض لبـاقي    يبهالدعوى مما يع

  .   ١والإحالة النقضمع  كونعلى ان ي عناسباب الط
المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى البطلان هى المحكمة المختصـة   كونوت

او كليـة )   ئيةدائرة جز سواءالمحكمة الابتدائية  كوناصلاً بنظر النزاع ( قد ت
او محكمة الاستئناف وفقاً لما جرى عليه التنظيم الذى قرره المشرع الاماراتى 

    ٢في جميع حالات تدخل المحكمة في شئون التحكيم 
لرفع الـدعوى   معتادةاليه رفع الدعوى المبتدأه هى الاجراءات ال وعن -:ثانياً
 ـ  الىوبالت (  صـدد هـذا ال  يتطبق عليها قواعد قانون الاجراءات المدنيـة ف

                                                
على موقع وزارة العدل  ٨/٦/٢٠٠٣القضائية ، صادر بتاريخ  ٢٥لسنة  ٩٢رقم  طعن )١

 ٣٧٢في السرحان ، بكر مرجع سابق ص  يهمشار ال
 ٣٧٢بكر مرجع سابق ص  السرحان )٢
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نفـس   مـن ومـا يليهـا    ٥المواد من  كيليها وكذل ماو ٤٢خصوصاً المواد 
  .  )قانونال

  الثالث الغصن
  تحكيمفى طلب ابطال حكم ال حقهتنازل الخصم عن  تأثير مدى

) فإن المشرع فرق  ٢/ ٢١٦(مادة  نيةالمد اءاتظل نصوص قانون الاجر فى
  -:  هما فرضينبين 

التنازل قبل صدور الحكم عن طلـب ابطـال حكـم     حدثاذا  الاول : الفرض
  ولا يمعلى حكم التحك يؤثراحد الخصوم فان هذا التنازل لا  بواسطةالمحكمين 

  يملك هذا الحق . لم لحظةلانه فى هذه ال لانعلى طلب بط
تم تنازل احد الخصوم عن طلب ابطاله بعد صـدوره   ا: اذ الفرض الثانى اما

يؤثر على طلب الابطال ويرتب نتيجة مواده عدم قبول طلـب   لتنازلفان هذا ا
من الشروط السلبيه لقبول طلـب الابطـال وهـو     عتبرالابطال  لان التنازل ي

 لكى صرففيه اهليه الت تتوافرويجب ان  منفردة بإرادة نياقانو تصرفاًباعتباره 
من نفـس القـانون    ٢١٦/٢نصت المادة  لذلك ،صحيحا ويحدث اثاره  كوني

انه ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه قبل صدور حكـم   على
  ١( وهذا ما اكده قضاء تميز دبى )نالمحكمي

نتيجة  انك ذاحتى لو تم بعد صدور حكم التحكيم ا لانه لا يعتد بهذا التناز كما
    ٣ان الغش يفسد كل شىء  اراعتب على٢غش الخصم 

   ثانىال الفرع  
  المحكمه تجاه طلب البطلان  سلطة

او  المصـادقة  طلـب  ءالمحكمه تجاه طلب البطلان سواء قدم اثنا لطهس تكون
عدمـه   مـن اصلية هو التحقق من وجود سبب من اسباب الـبطلان   ىبدعو

    -: امرينيكون امامها احد  بالتالىو
المؤدى الى بطلان حكم التحكيم فتقضـى   يبتحققت من وجود الع اذا -١

ببطلان الحكم وبالتالى فهو حكـم مقـرر    لبياًس يرياًبه يكون حكما تقر

                                                
سابق  ٢٠٠٤مايو  ١٥حقوق جلسة السبت  ٢٠٠٣ هلسن ٥٠٣تميز دبى رقم  ضاءق )١

 الاشارة اليه 
سنة نشر  نبدو لمعارفمنشاة ا ٥و الاجبارى ط  ختيارىالا التحكيمابو الوفا ، احمد ،  )٢

 . ٣٧٤سرحان بكر مرجع سابق ص  ٣٢١ص 
 .  ١٩٩٩والتنفيذ ط  تقاضىاحمد ، سيد ،  الغش فى ال )٣
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 قبلويترتب عليه اعاده الحال الى ما كانت عليه  او الزمياً وليس منشاً
 ١صدور حكم التحكيم 

التسـاؤل   ثارثم ي نان النزاع لا زال قائما ولم يحسم به وم يعنى وهذا
  ؟    يهفى الفصل ف لمحكمةعن مدى سلطه ا

الفصل فـى النـزاع    سلطه للمحكمةما اذا كان  اتىيحدد المشرع الامار لم
الحكم ببطلان حكم التحكيم ولكن الراجح فى الفقه ان اتفـاق التحكـيم    عدب

 ٢اخرىالتحكيم مره  راءاج ضرورة تفاقهميقرر الاطراف با لمما  ينقضى
اعادة ولاياتهـا   ةوتملك المحكم ىولكننا نعتقد ان اتفاق التحكيم يكون قد انقض 

  والنفقات . لجهدللوقت وا اختصاراً لنزاعفى ا لفصلبا هاواختصاص
فتقضـى بصـحته    لتحكيما كمتحققت من عدم وجود عيب يلحق بح إذا -٢

وبالتالى تترتب اثاره التـى ترجـع    بياًومن ثم يكون حكما تقريراً ايجا
حكـم التحكـيم    ناذا كا لتنفيذيها ةالصيغ يمنحومن ثم  هالى الحكم ذات

  الزاميا حتى يتمتع بالقوة التنفيذية .
الحالتين سواء قضت بالبطلان او بالصحة فان هذا الحكم يعنى ان رقابـة   وفى

فى  حكم التحكيم  ىالجانب الموضوع لىا تمتدالبطلان لا  ىالمحكمة فى دعو
فى التقدير او فى وزن الادلة او كفاية الاسـباب وهـذا مـا     المحكمخطأ  مثل

 ـ من"  ٣قررته محكمة تمييز دبى  عنـد تصـديقها علـى حكـم      ةان المحكم
ومدى مطابقتـه للقـانون اذا    وضوعيةالمحكمين لا تعرض له من الناحية الم

 لخطـأ دون ا جراءاتفى الا أبطلان حكم المحكمين على الخط دعوىتنصب 
 نالخصم طعنا فى حكم المحكمـين وتكـو   ثيرهافى التقدير وان كل منازعه ي

او عـدم صـحة او كفايـة     النزاعالمقدمة فى  للأدلة كمينمتعلقة بتقرير المح
مـن قـانون    ٢١٦المـادة   فىاسباب حكمهم تكون غير مقبولة ذلك ان النص 

 للخصومالتى يجوز فيها  الاتقد حدد على وجه الحصر الح مدنيةالاجراءات ال
التحكيم او اذا وقـع   بإجراءاتطلب بطلان حكم المحكمين وهى تتعلق فحسب 

                                                
الى ما كانت عليه قبل  لحالبإعادة ا ىالزام ضمنىوهذا يعنى فى اعتقدنا وجود حكم  )١

 صدور حكم التحكيم .
 ٢٠١٠بسبب هذا الوضع انظر شحاته ، محمد ، التحكيم فى الفقه والقانون المقارن ط  )٢

 ٢هامش  ٣٧٥وما يليها السرحان بكر مرجع سابق ص  ١٤٩ص 
 ١٣حقوق جلسة السبت  ٢٠٠٣لسنة  ٤٣٥ و ٢٠٠٣لسنة  ٤٠٣دبى الطعن رقم  مييزت )٣

مرجع سابق ص  منشور على " شبكة محامون " مشار اليه فى السرحان ٢٠٠٤مارس 
٣٧٥   
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وكـان   لكاثر فى الحكم لما كان ذا لاجراءاتفى ا طلانب وا حكمال ىبطلان ف
 طلسبب من الاسباب التى تب ىحكم المحكمين لا يتعلق با علىالنعى بما سلف 

 ـ  سبابا توكان المذكورةالمادة  فىالمنصوص عليها  التحكيمحكم   ىالنعـى ف
حكم المحكمين المطعون عليـه   بابالنزاع وكفاية اس ضوعجملتها متعلقة بمو

 مافيه ب عونالمط لحكمومن ثم فان النعى على ا بولةمق يرغ نتكو فأنها لتالىبا
  يكون غير مقبول   متقد

الطعن فيه  وزناحية اخرى فان الحكم ببطلان حكم التحكيم او بصحته يج ومن
من طرق الطعن المقررة قانونا سواء كانت العادية او غير العادية  طريقباى 

الحكم قابلاً للاستئناف اذا  يكون) ولكن لا   يةق اجراءات مدن ٢١٧/٧( مادة 
عـن    صـراحة   امفوضين بالصلح او كان الخصوم قد تنازلو ونكان المحكم

  ١عن عشرين الف درهم  لأتزيدحق الاستئناف او كانت قيمة النزاع 

                                                
 ١٠القانون رقم  ضىالف درهم بمقت ٢٠ألاف درهم الى  ١٠تم تعديل النصاب من  )١

من قانون الاجراءات  ٢١٧وقضى بأن احكام المحكمين طبقاً لنص المادة  ٢٠١٤لسنه 
طريق من طرق الطعن اما الاحكام بالمصادقة على  بأى" لا تكون قابلة للطعن  ةالمدني

فانه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة واستثناء من  نهاو ببطلا حكم المحكمين
 قابلةذلك لا تكون الاحكام الصادرة بالمصادقة على حكم المحكمين او ببطلانه 

نزلوا صراحة عن  دبالصلح او كان الخصوم ق فوضوناذا كان المحكمون م ستئنافللا
شرة الاف درهم وانه في التحكيم ع لىاو كانت قيمة النزاع لا تزيد ع تئنافحق الاس

 لمفوضا المحكمان  تباراع لىع –التحكيم بالقضاء  نبالصلح ونظراً لانه أخطر م
وعلى اعتبار ان الحكم  عامعدا ما تعلق منها بالنظام ال ونبالصلح لا يتقيد بقواعد القان

لا يقبل الطعن فيه   -الصادر من المحكمة بالتصديق على حكمة او ببطلانة 
المحكم مفوضاً بالصلح الا اذا وضحت ارادة الخصوم  اعتبار يصحلاستئناف فانه لا با
مفوضاً بالصلح  لمحكمصريحاً ولا يكفى لاعتبار ا اًذلك وضوحاً تام عنالتعبير  يف

اعفائة  لىعلى جعل حكمه باتاً ونهائياً وع –مجرد الاتفاق بشرط التحكيم او مشارطته 
من نتائج التحكيم ولا  تيجةن اكلان هذا او ذ –بأحكام قانون المرافعات  لتقيدمن ا

به  نفردالذى ي حفي اعتبار المحكم مفوضاً بالصل الخصوميكشف بمجرده عن اتجاة نية 
 ٢١٧من المادة  ٣ ندبالتنازل عن الحق في الاستئناف المشار اليه في الب المقصودو –

في  حقهو التنازل الصريح عن ال –قه الاستئناف والذى لا يقبل بتحق –ما سلف الذكر 
الحكم الصادر من المحكمة بالمصادقة على حكم المحكمين او ببطلانة وليس  ئنافاست

في حد ذاته لان حكم المحكمين لايقبل  –التنازل عن الحق في اسئناف حكم المحكمين 
 حسبما – فتئناومنها الاس –الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن  –الاصل  يف –

صادر عن  ١٩٩٤لسنة  ١٩٤انفه البيان ، الطعن رقم  دةمن الما ١البند  ذلكاشار الى 
   ٢٦/١١/١٩٩٤ بجلسةدبى  تمييزمحكمة 
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قبل المحكمة ؟ لقـد اسـتقر    نالبطلان م تجزئةالتساؤل عن مدى جواز  ويثار
تجزئة البطلان فى حكم التحكيم اذا  ىالقضاء الاماراتى على سلطة المحكمة ف

اذا  امـا ١ زئةكان فى جانب منه باطل وهذا يكون اذا كانت الخصومه تقبل التج
بطلانـه   تقريـر  ىامام المحكمة سو بقىفلا ي ةلتجزئالخصومه لا تقبل ا تكان

    والصحيح لبشقيه الباط
 محكمـة  تقـدير ل عالتى تخض واقعال سائلهو من م التجزئةالارتباط لعدم  ان

الحكم المطعون فيه رد علـى مـا تمسـك بـه      انالموضوع لما كان ذلك وك
 طرتبـا منه لا شقللقضاء ببطلان  كأثربرمته  المحكمالطاعن من بطلان حكم 

 عىللطاعن فى الن صلحةالتجزئة بقوله ان لا م يقبلالمنازعه بشقيه ارتباطا لا 
من الطاعن والذى يستلزم ان تقول  لمبدىا دفاععلى الحكم وهو ما لا يواجه ال

باعتباره دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الـراى   يهمحكمة الموضوع كلمتها ف
التسبيب بما يوجب  قاصرثم يكون الحكم فى هذا الخصوص  منو ىفى الدعو

حكمـت   لـذلك من اوجه الطعـن   يتبقىدون حاجه لبحث ما  والإحالةنقضه 
الى محكمـة الاسـتئناف    لدعوىا وبإحالهفيه  مطعونالمحكمة بنقض الحكم ال

 ٥٠٠بالمصـروفات وبملـغ    هاللفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضد
  ٢ لمحاماةامقابل اتعاب  درهم

 
  
  
  
  

                                                
 يميطلب بطلان حكم التحك لذىالخصوم ا دتمييز دبى لحجة اح كمةمح ابت) لقد استج٢

ونيه للمبلغ المحكوم حيث ان الخصم طلب الفائدة القان لبالذى قضى لخصمه بأكثر مما ط
 لاستحقاقبه منذ وقت رفع الدعوى وحتى السداد التام فيقضى له الحكم بالفائدة من تاريخ ا

حاله كان الحكم قابلا لذلك الطعن  البطلانمن رفع الدعوى فقررت امكانية تجزئة  سولي
منشور على " شبكة  ٢٠٠٢نوفمبر  ٣٠ بت(حقوق ) جلسة الس ٢٠٠٢لسنة  ٣٠٧رقم 

 ن " محامو
 ص– ٦فنى  تبمك ٢٨/١٠/١٩٩٥تاريخ الجلسة  ق ١٩٩٥ لسنه ١٠رقم  الطعن) ١(

منشور " على شبكة محامون " السرحان بكر  ١٩٩٥من اكتوبر سنه  ٨الاحد  سةجل ٥٦٨
  ١هامش  ٣٧٨سابق ص  جعمر
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  الخاتمة 
المدنية والتجارية على وجـه   منازعاتفعالية التحكيم في سرعة فض ال لتحقيق

بعـض   عديلينبغى ت هالخصوص ولكى يحقق طلب بطلان حكم التحكيم اهداف
  -نصوص التحكيم الواردة في قانون الاجراءات المدنية على النحو التالى :

 ـ  -: اولاً محـلاً   ونحسماً لخلاف فقهى ينبغى تحديد نوعية الاحكام التـى تك
 -الموضوعية الكلية أو الجزئية  الاحكام على تمللطلب البطلان وعلى ان تش
 ـ  لاحكـام على ا ذلكوك  - بالصلحوحتى الصادرة بالتفويض   يالمسـتعجلة ف

  التحكيم إن جاز ذلك  .
نى معيارين لبطلان احكام التحكيم ينبغى على المشرع الاماراتى ان يتب -:ثانياً

 مـا بخصـومة التحكـيم    يتعلقالتحكيم ، وثانيهما ما  بعناصراولهما ما يتعلق 
مـن حيـث    لـبطلان طلب ا قالتوسع من نطا ىحالات كثيرة ا تحتهمايندرج 

    والأشخاص الموضوع
 تطبيقـه في  أاو الخط لقانونينبغى ان تدرج بنص صريح حالات مخالفة ا كما
 الاساسية التقاضى مبادئ احترام وعدم النظر إعادة التماس وأسباب تأويله او  
 . الدفاع وحقوق والمواجهة المحكم وحياد مساواة من

 يكـون  ان علـى  الاصلية البطلان دعوى لرفع ميعاد تحديد ينبغى  -: ثالثاً
 القضـية  فـي  الفصل سرعة وهو التحكيم من الهدف مع قصيراً  حتى تتفق

 . حكيمللت الخاضعة
 وضـد  البطلان طلب تقديم في الصفة صاحب هو من تحديد يجب  -: رابعاً
  يقدم  من

 بـالإجراءات  عارض كطلب البطلان طلب تقديم يكون أن ينبغى - :خامساً
وإلا  الجلسة محضر في واثباته الشفهى بالطريق وليس الدعوى لرفع المعتادة

 . بمذكرة تقديمه يسمح إذا قدم بآلية ألطلب العارض أن
 تهـدر  لا وحتى التحكيم حكم بطلان طلب في الجدية تتوافر حتى  -: سادساً
 مصـروفات  مـن  وتقليـل  القضاء وجهد وقت وتضيع التحكيم ومهمة غاية

 طلـب  لقبـول  مقـدماً  يدفع )  كفالة ( تأمين مبلغ على النص يجب التقاضى
 ، رفضـه  او سقوطه او الطلب قبول بعدم الحكم عند يصادر بحيث البطلان
 . البطلان طلب خسارة عند غرامة مبلغ تحديد وكذلك
 النزاع لموضوع التصدى سلطة المحكمة منح على ينص ان ينبغى  -: سابعاً

 او عـارض  طلب طريق عن سواء التحكيم حكم ببطلان حكمها صدور بعد
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 فـض  في السرعة وهى التحكيم غاية لتحقيق وذلك أصلية دعوى طريق عن
 . النزاع
 المصـرى  المشـرع  فعل مثلما بالتحكيم مستقل قانون صدور ينبغى -: ثامناً

 التى الدولية للاتفاقيات يستجيب لكى وتعديلاته 1994 لسنة 27 رقم بالقانون
 يونسـترال  " النمـوذجى  القانون وخصوصاً فيها طرفاً الامارات دولة تكون
 العالميـة  الثـورات  ظل في العصر مستجدات يواكب وحتى " المتحدة للأمم

 منظمـة  ظل في العالمى السوق على بالانفتاح الاقتصادية الثورة وهى الثلاثة
 وتتجـه  التكنولوجيـة  الثـورة  وكذلك ، المعلوماتية وثورة ، العالمية التجارة

  . الالكترونى والتحكيم التحكيم إلكترونية نحو بذلك الامارات
  
  
  
  




